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الأزهري

مستخلص :
  تناولت الدراسة قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية. تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك 

من  البحث  بكتابة  المتعلقة  الإشكالات  من  والعديد  الباحث  يواجهها  التي  التطبيقية  الناحية  من  قصوراً 

ناحية تحليل النصوص القانونية التي تحكم الإجراءات و قواعد التنفيذ والأحكام القضائية،وأن الحكم الذي 

فاعلها مما  إلى  القانوني ونسبتها  الجريمة وبوصفها  بوقوع  يتعلق  فيما  للقاضي  ملزماً  يكون  بالإدانة  يقضي 

يتعارض مع قوةالأحكام الجنائية الذي  ينظر في أسباب الحكم في القانون الجنائي . نبعت أهميةالدراسة في 

أن الصعيدالقانوني كونه من المواضيع المهمة والحديثة , التي اكتسبت أهميةكبيرة، فالقانون الجنائي هدف 

إلى تحقيق الأمن في المجتمع عن طريق وضع القواعدالتجريميةالتي تحظرأنماط السلوك التي من شأنهاأن 

هدفت  اعتداء.  من  لماوقع  والمكافئ  تفريدالجزاءالمناسب  للخطر،مع  أمنه  بالضررأوتعرض  تهددالمجتمع 

الدراسة إلى معرفة قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية بجميع جوانبه والتوصل للمعيارالذي يجعل 

الفعل الذي كان ينطوي تحت قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

النسبي  البطلان  مذهب  السوداني  المشُرع  تبني  أهمها  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  المقارن.  التحليلي 

المتخذ  الإجراء  مدي صحة  ليقرر  للقاضي  التقديرية  السلطة  ترك  الجنائية حيث  الإجراءات  قوانين  كل  في 

الجنائية هي سلطة ليست مطلقة  الدعاوي  انهاء  الجنائية في  النيابة  للقانون وإن سلطة  بطريقة مخالفة 

الدراسة  قدمت  الشكوى.  إنقضاء  أسباب  تحدث عن  الذي  المصري  المشرع  فعل  يورد نص خاص كما  ولم 

عدد من التوصيات أهمها ضرورة الحصول علي إذن من جهة معينة قبل فتح الدعوى الجنائية حفاظا علي 

الوقت والجهد وضماناً لصحة الإجراءات الجنائية المتخذة. ضرورة الحصول علي إذن من جهة معينة قبل 

فتح الدعوى الجنائية حفاظا علي الوقت والجهد وضماناً لصحة الإجراءات الجنائية المتخذة و تعديل المادة 

تكراراً  المادة  الشرطة حيث جاءت  والخاصة بحصانة رجل  لسنة 2008م  السودان  قانون شرطة  )45( من 

للحصانة الموضوعية المنصوص عليها في المادة )11( من القانون الجنائي 1991م والتي تحمي الموظف العام 

من المسؤولية الجنائية أثناء أداء الواجب ، فرجل الشرطة يعتبر موظفاً عاماً حسب نص المادة الثالثة من 

القانون الجنائي المذكور.
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Abstract:
   Thestudy dealt with the role of causing judgments in ending 

the criminal proceedings in Sudanese law. The problem of study-
ing the role of causing the judgments in ending the criminal case. 
It examines the reasons for the ruling in the criminal law and the 
set of legal rules that specify the crimes and penalties. To terminate 
the case and methods of forcing the accused to attend, ie, bringing 
the accused to force the use of force by the law and the ruling and 
the reasons and the Hajj, which is the decision in the case, which is 
issued by the court. One of the reasons for choosing the topic is to 
know the causes of the sentences and their role in ending the crimi-
nal proceedings, obtaining the most accurate secrets of the science of 
law through scientific research. This stage has also not been studied 
well. The importance of discussing this issue at the legal level is im-
portant and important. The Penal Code is aimed at achieving security 
in society by establishing rules of conduct prohibiting behavior pat-
terns that threaten society or endanger its security, The appropriate 
penalty and reward for the attack. The study aimed to know the role 
of causing the judgments in ending the criminal proceedings in all 
its aspects. The study followed the descriptive analytical approach. 
The study reached several conclusions, the most important of which 
is the adoption by the Sudanese legislator of the doctrine of relative 
nullity in all criminal procedure laws, where discretion is left to the 
judge to determine the validity of the action taken in a manner con-
trary to the law and the authority of the criminal prosecution to end 
the criminal proceedings is an absolute authority in the sense that in 
some cases are restricted Such restrictions are limited to complaint, 
authorization and demand. The Sudanese legislator cited the reasons 
for the expiry of the criminal case in Article 37 of the Code of Crim-
inal Procedure and did not provide a special text, as did the Egyptian 
legislator, to explain the reasons for the expiry of the complaint. The 
study presented a number of recommendations, the most important 
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of which was the need to obtain permission from a certain body 
before opening the criminal case in order to preserve the time and 
effort and to ensure the validity of the criminal proceedings taken. 
The need to obtain permission from a certain party before opening 
criminal proceedings in order to preserve the time and effort and to 
ensure the validity of the criminal proceedings taken and amending 
Article 45 of the Sudan Police Act 2008 regarding the immunity of 
the police officer. The article repeated the substantive immunity pro-
vided for in Article 11 of the Law which protects the public official 
from criminal responsibility in the performance of duty, the police 
officer is considered a public official under the provisions of article 
3 of the Criminal Code.

مقدمة:
منطوق الحكم هو الجزء الأخير من الحكم الذي يأتي في نهاية الأسباب متضمناً القرار الذي انتهت 

إليه المحكمة فاصلة به في الدعوى  أو يتضمن حل النزاع في الخصومة  والقاعدة أن هذا الجزء من الحكم 

الصادر بالبراءة أو الإدانة هو الذي يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه وبالتالي يكون له أثراً ملزما أمام القاضي 

المدني وذلك لن المنطوق تتمثل فيه الحقيقة القضائية  ويرد فيه القرار الفاصل في الدعوى  ويبرر البعض ذلك 

بالقول ) أن أثر القوة هو إنهاء الدعوى ووضع تنظيم نهائي للعلاقة بين أطرافها ومن ثم كان المنطق مقتضيا 

قصر نطاقها على جزء الحكم الذي يقرر النهاء ويضع ذلك التنظيم ، أمام أسباب الحكم فهي من ناحية غير 

مستقلة عن المنطوق، إذا تقرر جديداً يضاف إليه إنما تقصره على تدعيمه وتفسيره، ومن ناحية أخرى فهي 

توضح أسلوب القاضي في التفكير متى انتهى إلى ما قرره في حكمه، وهذا التفكير شخصي بحت للقاضي، فله 

وجه لن يجاوز ذلك إلى إلزام غيره به( . فغاية الدعوى هو الوصول إلى حكم حاسم لها حائز لقوة إنهائها، و 

تنفيذ ما يقضي به هو واجهة الممارسة الفعلية لمطلب العدالة. قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية 

ذات جوانب متعددة فالقاضي الذي أصدر الحكم لا يجوز له أن يعود إلى البحث فيما قضى به، ولو تبين له 

خطأ قضائه فأستصوب الرجوع عنه، فالدعوى قد خرجت من حوزته واستنفذت فيها ولايته فلا سبيل إلى أن 

ينظر فيها من جديد. ولقوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية جانب آخر فأطراف الدعوى لا يجوز 

لهم إعادة طرحها أمام القضاء الذي اصدر الحكم أو أي قضاء آخر، فإن فعلوا كان الإجراء الذي يتذرعون به 

غير مقبول ، ويقتصر القضاء الذي تطرح فيه الدعوى ثانية على القول بعدم قبولها دون بحث  في موضوعها، 

ومن ثم كانت هذه القوة أساساً للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه أي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 

تلقائياً.وبذلك يكون  الدعوى جميعاً، وللمحكمة أن تثيره  الدفع حق لأطراف  الفصل فيها، والتمسك بهذا 

الحكم المنهي للدعوى حجة للقاضي الذي أصدره وحجة على أطراف الدعوى كافة، فهو بذلك ناطق بالكلمة 

الأخيرة في الدعوى، فلا محل لقول جديد فيها .
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الحكم الجنائي:
يعد الحكم الجنائي ذلك الاثر الذي يترتب قانونا على سلوك يعد جريمة في قانون العقوبات, فالقاعدة 

الناس,  كافة  الى  الموجه  الخطاب  فهو  التكليف  فأما  والحكم,  التكليف  وهما  عنصرين  تتضمن  الجنائية 

ويأمرهم بضرورة الابتعاد عن العمل الاجرامي, اما الحكم فيتضمن انزال العقاب بكل من يتجرأ على مخالفة 
هذه الاوامر, والقاعدة التي لا تتضمن النص على الحكم هي مجرد قاعدة اخلاقية)1(

 التطور التاريخي للحكم الجنائي:لقد مر الحكم الجنائي بمرحلتين:

مرحلة العدالة الخاصة:
التقاليد  الجريمة, فقد كانت الاعراف و  الحكم بالأشخاص المتضررين من  ارتبط  الدولة  قبل نشأة 

وقتها تعطي للضحية او اهلها او عشيرتها الحق في معاقبة الجاني او اهله او عشيرته او قبيلته حيث اذا 

كان الجاني والمجني عليه, ينتميان الى نفس القبيلة فلرئيس القبيلة الحق في محاسبته بوصفه صاحب سلطة 

ابوية على الجماعة و اكثر صور العقاب شيوعا وقتها كانت تتمثل في الضرب و الجلد, و الطرد من الجماعة 

او حتى القتل اما اذا كان الجاني و المجني عليه ينتميان الى قبيلتين مختلفتين فكان للمجني عليه, و جماعته 

القيام بالثأر من الجاني و جماعته و لقد الثأر عند تلك الجماعات امرا الزاميا وواجبا يجب ادائه, ومظهرا من 
مظاهر الفخر والعزة)2(

مرحلة العدالة العامة:
ظهرت هذه المرحلة بظهور الدولة حيث انتقلت جميع السلطات بما في ذلك انتقال العدل الى الدول 

و مؤسساتها فأصبحت السلطة التشريعية مختصة بتحديد الجرائم والحكمات المناسبة لها واصبح القضاء 

مختص بإقرار العقاب المناسب بعد تمام كل الاجراءات الجزائية الخاصة بالمحاكمة مع الاشارة الى ان الحكم 

الجنائي مع ظهور الدولة لم يكن اقل قسوة مما كان عليه حيث عمد رئيس الدولة على اظهار قسوته على 

الجناة لمكافحة الجريمة وتأكيد المهام واستمر هذا الامر لفترة طويلة الى ان ظهر ما اصبح يعرف بالدولة 

السلطة  الحكم هو من صلاحية  اقرار  وان  السلطات  بين  الفصل  مبدا  اساسا على  تقوم  التي  الديمقراطية 

التشريعية والقضائية دون التنفيذية.

مفهوم الحكم الجنائي:

المفهوم الفقهي للجزاء الجنائي:
يعرف الفقه الحكم الجنائي بانه : عبارة عن اجراء يقرره القانون و يوقعه القاضي على شخص ثبتت 

مسؤوليته عن جريمة)3(فالحكم الجنائي هو رد الفعل الاجتماعي الذي يوقعه المجتمع بواسطة سلطاته العامة 

على من اقترف الجريمة, والتعرف على ماهية هذا الحكم يقتضى ابتداء الكشف عن الخصائص المميزة له 

في ذاته و هو موضوع البحث القادم فنتطرق مباشرة الى تحديد شروط استحقاقه اذ ان لهذا الحكم بالنظر 

الى خطورته و ثقل اثاره شروطا مهمة ينبغي توافرها و قبل التطرق لها نتناول تعريف الحكم في الشريعة 
الاسلامية )4(
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مفهوم الحكم في الشريعة الاسلامية:
يقوم الحكم في التشريع الاسلامي على اساس الدين, اذ ان مصدره الله تعالى, و هو جزء من العقيدة 

الدنيوية,  العقوبات  من  لأنواع  وضعه  في  الاولى:  ناحيتين:  من  الوضعية  الحكمات  عن  ويختلف  الشاملة, 

تختلف عن تلك المقررة في التشريعات الوضعية, وهي التي تصيب الانسان في هذه الدنيا, كحد السرقة وحد 

الزنا, والثانية في تقريره لجزاءات تصيب الانسان في الاخرة كجزاء جهنم و العذاب العظيم,  القذف وحد 

ولا يعني انفصال عقاب الاخرة عن عقاب الدنيا فكلاهما يشكلان الحكم المفروض على من يخالف احكام 

بينهما ان احدهما يتولى تطبيقه  الكريم, والفارق  الرسول  المنزل على  القران  الوارد و في  الخالق عز وجل 

الخليفة او الحاكم او ولي الامر او من ينوب عنه ممن يتولى ادارة شؤون المسلمين, والاخر مرجعه الله تعالى 
في يوم الحساب حيث تجزى كل نفس بما قدمت من خير او شر)5(

شروط استحقاق الحكم الجنائي:
ليس كل من اقترف جريمة يستحق عقوبتها, بل ثمة جملة من الشروط الموضوعية و الاجرائية التي 

ينبغي توافرها للقول باستحقاق الجاني للعقوبة, او للجزاء الجنائي عموما و على حال فهناك ثلاث شروط 

اساسية يتعين توافرها لاستحقاق الفاعل العقوبة او الحكم المقرر للجريمة.

ارتــكاب الفعــل المجــرم.و يقصــد بذلــك ارتــكاب فعــل يعــد جريمــة جنائيــة, يســتوي بذلــك ان يكــون هــذا 

الفعــل ســلوك ايجــابي او يتمثــل في مجــرد الامتنــاع متــى كان هــذا الامتنــاع معاقــب عليــه, فارتــكاب الفعــل 

الجرمــي هــو اول شروط اســتحقاق الحكــم, ويعتــر ذلــك محــض تطبيــق لمبــدأ ماديــة الجريمــة, حيــث 

لا جريمــة بــدون ســلوك مــادي يتطابــق مــع نــص التجريــم, وبالتــالي يســتبعد مــن دائــرة العقــاب مجــرد 

النوايــا العدوانيــة مهــا بــدت شريــرة و الاعــال التحضيريــة التــي لا ترقــى لحــد اعتبارهــا بــدءا في التنفيــذ 

المكــون لــروع معاقــب عليــه )6(.

إنتفاء الموانع الاجرائية:
يقصد بها انتفاء أي مانع اجرائي يحول دون ملاحقة الجاني و عقابه, و مفاد ذلك ان المشرع يقرر 

هذه  تقييد  او  تعليق  او  مطلقا,  الجريمة  مرتكب  الفاعل  ملاحقة  جواز  عدم  يقدرها  لاعتبارات  و  احيانا 

الملاحقة على امر او شرط معين , مما يعني في نهاية المطاف قيام عقبة اجرائية تشل سلطة النيابة العامة 

في رفع الدعوى او تعطل هذه السلطة. ومن امثلة الموانع الاجرائية التي تحول دون ملاحقة الجاني مطلقا 

سقوط الدعوى العمومية بالتقادم, او بالعفو العام او سبق صدور حكم بات في مواجهة نفس الفاعل عن 

ذات المجرم و كذلك الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها طائفة من الاشخاص تضفي عليهم الدولة حصانة 
تمنع من ملاحقتهم و معاقبتهم امام محاكمها الوطنية)7(

يضاف الى ذلك الحصانة النيابية التي يتمتع بها اعضاء السلطة التشريعية عما يصدر في مباشرتهم 

الكاذب  البلاغ  و  الاسرار,  افشاء  و  القذف,  و  كالسب  جريمة  تشكل  اقوال  و  اراء  من  النيابية  لوظيفتهم 

هؤلاء يمتنع ملاحقتهم جنائيا و لا يجوز مطلقا رفع الدعوى العمومية في مواجهتهم وبالتالي لا يخضعون 

الفاعل ما ينص عليه المشرع من تعليق  التي تحول دون ملاحقة  للعقاب)8(.و من امثلة الموانع الاجرائية 

رفع الدعوى العمومية عن بعض الجرائم, على تقديم شكوى من المجني عليه او طلب احدى الجهات او 
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الحصول على اذن , وبالتالي تظل الملاحقة الجنائية معلقة على تقديم الشكوى او الطلب او الحصول على 

اذن, فان لم يحدث ذلك امتنع رفع الدعوى العمومية ضد الفاعل و امتنع بالتالي تطبيق العقوبة عليه.ومن 

امثلة الموانع الاجرائية ايضا الحصانات السياسية, التي يتمتع بها طوائف معينة من الاشخاص كرؤساء الدول, 

فهؤلاء يعلق رفع الدعوى عليهم على شروط معينة تتعلق بجهة الادعاء التي تصدر اتهامها في مواجهتهم 

او تشكيل المحكمة التي يحاكمون امامها, و في ذلك خروج عن المبادئ و الاصول الواجبة الاتباع في مواجهة 
سائر الافراد )9(

أثر قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية:

الدعوى الجنائية :

أولاً: في اللغة:
نجد إن مصطلح الدعوى الجنائية مركب ذو شقين فالدعوى في اللغة جاءت بعدة معاني هذا بيان 

المعاني اللغوية التي يستعمل فيها هذا اللفظ تظهر أهميته في توضيح العلاقة بين المعني اللغوي والمعني 

الإصطلاحي ، اذ لا بد من إرتباط المعني الإصطلاحي بالمعني اللغوي الذي وضع له اللفظ برابط ما .

الدعوى لغة )10(: 

اسم من الإدعاء أيّ لما يدعى ويجمع على دعاوي .

11 دعاوَي – بالفتح – ورجحه بعضهم لأن فيه تخفيفاً ..

22 دعــاوِى – بالكــر – ويفهــم مــن كلام ســيبويه أنــه الأوَْلَ ، بنــاءً عــي أن مــا بعــد ألــف الجمــع لا .

يكــون إلاّ مكســوراً.

وتطلق على الدعوى عدة إطلاقات ترجع أغلبها إلي معني » الطلب« وأقرب هذه الإطلاقات عند 

الفقهاء .

أ  الطلب والتمني)11( نحو قوله تعالى ) لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون(«)12(.	.

ب أي يطلبون أو يتمنون.	.

ت وتســتعمل بمعنــى الدعــاء ومنــه قولــه تعــالى )دعواهــم فيهــا ســبحانك اللهــم وتحيتهــم فيهــا ســام(	.
)13(

ث الزعم والشاهد في قوله تعالى ) وقالوا إتخذ الرحمن ولدا( )( .	.

ج وتســتعمل بمعنــى إضافــة الإنســان إلي نفســه شــيئاً ســواء بالملــك أو بالإســتحقاق كان بطريــق المنازعــة 	.

أو المســالمة كقولــه هــو لّي أو ملــىِّ وهنــا عرفهــا بعضهــم بقــول : ) قــول يقصــد بــه الإنســان إيجــاد 

حــق عــى غــره لنفســه ()14(.

الدعوى في إصطلاح الفقهاء :
تعتبر الدعوى عند فقهاء الشريعة تصرفاً قولياً له شروط خاصة ، متى ما أستكملت تحققت آثار 

الدعوى شرعاً ، وبناءً على هذه الحقيقة جاءت تعريفاتهم لها متقاربة :

ــار  ــا طلــب أو مطالبــة ، نظــراً إلي مضمونهــا دون لفظهــا آخذيــن بعــن الإعتب أ- فمنهــم مــن عرفهــا بأنهّ

ان هــدف المدعــى مــن إخبــاره أمــام القــاضي هــو المطالبــة بالحــق أو : لاشــراطهم إحتــواء الدعــوي عــى 
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لفــظ طلبــي . ومــن هــذا :  الحنفيــة إذ قالــوا في تعريفها:)مطالبــة حــق في مجلــس مــن لــه الخــاص عنــد 
ثوبتــه( )15(

الخصومات  في  بالنظر  لإختصاصه   ، القاضي  هو  الخلاص  له  ومن   ، العباد  هنا حق  بالحق  والمراد 

الحاكم()16(. والحق هنا يشمل  إنسان حقا على غيره لدى  : )طلب  وإصدار الأحكام. ومنه مجلة الأحكام 

الحق الوجودي والحق العدمي إذا قصد الحق بمعناه الواسع والوجودي يعني مختلف أنواع الحقوق من 

ملكية ونحوها.والعدمي يراد به حق الإنسان في أنه لا يتعرض أحد لحقه الوجودي ، فيدخل فيها دعوى منع 

التعرض لأنهّ طلب حق عدمي، وهو طلب الإنسان عدم التعرض لحقه لدى الحاكم.ويؤخذ على التعريف 

عدم المنع ، لدخول دعوى الفضولي فإنهّ يطالب بحق علي غيره لدى القاضي ، غير أن طلبه ليس لنفسه إنّا 

لغيره ، وهي دعوى بالمعنى الإصطلاحي ، وإنْ كانت داخلة في المفهوم اللغوي للدعوى ، إلاّ أنّ المراد – هنا 

هو المعنى الإصطلاحي لا المفهوم اللغوي.فلو قيل :)طلب إنسان حقا له – أو لمن يمثله – على غيره لدى 

الحاكم( لكان اولى )17(.

ــع  ــا تق ــاري ك ــظ الإخب ــا باللف ــاءً عــى وقوعه ــول بن ــا ق ــف الدعــوى بأنهّ ب/ وذهــب آخــرون الي تعري

ــه :  ــة بقول ــاءً عــى هــذا عرفهــا بعــض الحنفي ــه لفــظ )قول(.وبن باللفــظ الطلبــي ، وكلاهــا يصــدق علي

) قــول مقبــول عنــد القــاضي يقصــد بــه طلــب حــق لنفســه قبــل غــره أو دفعــه عــن حــق لنفســه()18(.

وتقييــد القــول بكونــه مقبــولاً لاخــر مــا لم تســتكمل فيــه شروط الدعــوى .وقولهــم إحــراز مــن الدعــوى 

بالمعنــي اللغــوي ، فهــي تتحقــق بمطلــق القــول المتضمــن للطلــب ســواء عنــد القــاضي أو عنــد غيره.وقولــه: 

)طلــب حــق لنفســه( هــو بيــان لمضمــون القــول المقبــول ، وهــو طلــب حــق لنفســه ، وليحــرز بــه عــن 

ــات)19(. وقولهــم : )أو دفعــه عــن حــق نفســه(  دعــوى الفضــولي وعــن الهــازل ونحوهــا مــن طــرق الإثب

ليدخــل الحــق العدمــي منــع التعــرض لقبولهــا عنــد جميــع الفقهــاء .

التعريف المختار:
)قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه في مجلــس القضــاء يقصــد بــه إنســان طلــب حــق لــه أو مــن يمثلــه ، 

ــه()20(. أوحمايت

شرح التعريف :

قولــه :) في مجلــس القضــاء ( يحــرز بــه عــن :الدعــوى بالمعنــى اللغــوي، لعــدم تقييدهــا بمجلــس القضــاء، 

وفي الإصطــاح الشرعــي لا تكــون إلاّ فيــه.

التصرفات القولية التي لا يشترط لصحتها مجلس القضاء، كالعقود من بيع ونحوه . 	-

التصرفــات القوليــة التــي يشــرط لصحتهــا حدوثهــا في مجلــس القضــاء ، ولا يقصــد بهــا مقدمهــا  	-

ــرار. ــهادة والإق ــره ، كالش ــل لغ ــه ب ــق لنفس ــب ح طل

الدعوى في القانون الوضعي:

يربط القانونيون تعرف الدعوى بعلاقتها بالحق الذي تحميه ، فاختلفوا في تحديد مفهوم الدعوى ، 

كما إختلفوا في العلاقة بينها وبين الحق الذي تحميه ، فجاءت آراؤهم وفقاً لما يلي:
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الرأي الأول: يعتبر الدعوى والحق الذي تحميه شيئاً واحداً ، وذلك في حالة واحدة هي حركته عند 

تعرضه لإعتداء أو إنكار ، وبناءً عليه يجوز تسمية الحق في ملكية عين ما إذا إعتدى عليه بدعوى الملكية ، 

لأنّ الحق والدعوى يتحدان عندهم ركناً وموضوعاً وسبباً وشرطاً ، ويولدان معاً بالصفات نفسها ، وهؤلاء هم 

أصحاب النظرية التقليدية.ويعرف أصحاب هذه النظرية الدعوى بأنهّا : ) حق الإلتجاء إلي السلطة القضائية 

للاستعانة بها على تقرير الحق(.)21(ويرد على هذا التعريف أمران:

الأول : إنهم جعلوا الوسيلة والغاية شيئاً واحداً ، إذ لازم كلامهم أنّ الحق الذي تنشد حمايته بحق 

اللجوء إلي القضاء هو نفسه حق الإلتجاء إلي السلطة القضائية لطلب حماية حق ، وهو في غاية البعد عن 

المنطق السليم .الثاني : - إن أصحاب هذا الرأي يشترطون الأهلية والصفة في المدعى لقبول الدعوى وهذا 

يناقض إلتزامهم بنظريتهم في طبيعة الدعوى وعلاقتها بالحق الموضوعي ، إذ لازم نظريتهم قبولاً للدعوى 

بمجرد وجود الحق ، لأنها تنشأ بنشوئه فلا يخل بوجودها عدم الأهلية بل لعدم المطالبة القضائية ، لأنّ 

الدعوى مرتبطة من حيث قيامها بوجود الحق الموضوعي ، فلا تتخلف منه وفقاً لنظريتهم فكيف جاز لهم 
أنّ يشترطوا الأهلية والصفة)22(.

الرأي الثاني: يعتبر الدعوى عنصراً من عناصر تكوين الحق وجزءاً من ماهيته وبيان ذلك ان الحق 

عندهم – يتكون من عنصرين هما :

أ/ المصلحة المادية أو الأدبية.

ب/ الحماية القانونية.

به  ، ومرتبطة  له  الحق وملازمة  ، فهي موجودة مع  بالدعوى  ما يسمى  القانونية: هي  والحماية 

إرتباط الجزء بالكل.ويرد على هذا الرأي : إعتبارهم الدعوى وسيلة من وسائل حماية ، وأن الهدف منها 

:)سلطة  بأنها  الحق وسيلة لحمايته ؟ ولهذا عرفها بعضهم  كيف يكون جزء  إذاً   ، الحق أو حمايته  تقرير 

الإلتجاء الي القضاء بقصد الوصول إلي إحترام القانون( )23(.غير أنّ هذا التعريف غير مانع لوجود وسائل أخُرى 

يختص بها القضاء تؤدي إلي إحترام القانون ، كالأوامر التي يصدرها بناءً على سلطته الولائية مع أنها ليست 

من الدعاوي بالإتفاق

الــرأي الثالــث: وهــو للمحدثــن الذيــن يــرون أن الدعــوى ليســت هــي الحــق الموضوعــي الــذي تحميــه 

، ولا عنــراً مــن عنــاصره بــل هــي حــق مســتقل قائــم بذاتــه ولهــذا عرفوهــا بأنهّــا : )حــق الشــخص في 

الحصــول عــى حكــم في الموضــوع لصالحــه وذلــك في مواجهــة شــخص آخــر بواســطة الســلطة القضائيــة(.

ــا: )مطالبــة بالحــق أمــام القضــاء( كــا هــو في الفقــه الإســامي ،  وقليــل منهــم مــن عــرف الدعــوى بأنهّ

وهــو أوفــق لمدلــول الدعــوى في اللغــة)24(.

طبيعــة الدعــوى : إنهّــا تــرف قــولي مبــاح يتوقــف عــى إرادة المدعــي وهــذا القــدر محــل إتفــاق بــن 

العلــاء ، ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال تعريفاتهــم التــي لا تخــرج عــن كونهــا :

مطالبة بالحق .--

إخبار بحق .--

إضافة إنسان إلي نفسه حقاً.--
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قول يقصد به طلب حق .--

فكل هذه – من المطالبة ، والخبر، والإضافة ، والقول – تصرفات قولية ولهذا فإن تعريفاتهم لا تخُرج 

الدعوى عن المعنى الذي وضعت لتدل عليه لغة ، وإنما تتميز عن المعنى اللغوي بما قرره العلماء من قيود 

وشروط قصرتها على نوع خاص من التصرفات القولية.

إنقضاء الدعوى الجنائية :
الجنائية  الدعوى  فتح  جواز  عدم  ذلك  ويترتب على  أسباب  ثلاثة  بأحد  الشكوي  في  الحق  ينقضي 

مستقبلاً بواسطة الشاكي وتعتبر تلك الاسباب بمثابة دفوع قانونية تنتهي بها الدعوي الجنائية أمام النيابة 

الجنائية أو المحكمة على حسب الحال وقد حصر فقهاء القانون الجنائي أسباب أنقضاء الحق في الشكوي في 

وفاة المجني عليه أو الجاني  ومضي المدة وتنازل المجني عليه عن الشكوي وفيما يلى نشرح ذلك من الايجاز :

وفاة المجني عليه أوالجاني :

تعتبر الشكوى من الحقوق الشخصية ، لذلك تسقط بوفاة المجني عليه ولا تنتقل إلى ورثته بعد 

الوفاة بعد تقديم الشكوى من  الورثة جهل مورثهم بالجريمة ومرتكبها وإذا حدثت  وفاته حتى لو أثبت 

المجني عليه فإنه يحق لورثته السير في إجراءات الدعوي الجنائية حيث عبر مورثهم عن رغبته في ملاحقة  

الجاني وإذا قدمت الشكوى حال حياة المجني عليه إلا أنها وصلت إلى السلطة المختصة بعد وفاته فإنها 

صحيحة من الناحية القانونية وقد نص المشُرع المصري صراحة على إنقضاء الشكوى بوفاة المجني عليه إذا 

الجنائية المصري والتي  قانون الإجراءات  المادة )7( من  لنص  بالشكوى وفقاً  التصريح  الوفاة قبل  حصلت 

نصت على أن ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر 

على سير الدعوى .)25(كذلك ينقضي الحق في الشكوى بوفاة الجاني في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية 

، فالوفاة تعتبر من أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية وقد نص المشُرع السوداني على أتقضاء الدعوى الجنائية 

بوفاة المتهم في مرحلة التحريات أو المحاكمة .)26(وبمجرد وفاة المتهم لا تنقضي الدعوى الجنائية وإنما لابد 

من صدور قرار من وكالة النيابة أو المحكمة على حسب الحال ونستطيع أن نقول أن فكرة إنقضاء الحق في 

الشكوى مرتبطة بفكرة إنقضاء الدعوى الجنائية بصفة عامة ، حيث أن الشكوى كما ذكرنا تعتبر وسيلة من 

وسائل فتح الدعوى الجنائية ويعلل إنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة الجاني بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية  

فإذا توفي الجاني فإن هنالك إستحالة قانونية في ملاحقته جنائياً  وتنتفي المحكمة من المسؤولية الجنائية 

المتمثلة في الردع الخاص ، كما أن الفعل الذي إرتكبه لا يمكن إسناده إلى غيره مهما كانت درجة قرابته به 
تعليلاً بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية .)27(

 مُضي المدة :
 لم ينص المشرع السودانِّ على مدة معينة ينقضي بمرورها حق المجني عليه في الشكوي لذلك فإنه 

يجوز للمجني عليه تقديم الشكوي في أيّ وقت طالما كان الحق في الدعوي الجنائية لم يسقط بالتقادم وهذا 

المسلك محمود عند عدد من الفقهاء حيث يرؤن أنه إذا كان للنيابة العامة في الظروف العادية الحق في 

تحريك الدعوي الجنائية في أي وقت متى كانت الجريمة لم تتقادم فلماذا يتم تقييد حق المجني في الشكوى؟  

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية 1991م في المادة )38( على التقادم المسقط للدعوى الجنائية في الجرائم 
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التعزيرية بمدد معينة وهي عشر سنوات في كل جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر 

وخمس سنوات في الجرائم المعاقب عليها بالسجن سنة فأكثر وأخيراً سنتان في الأحوال الأخرى في المقابل نجد 

أن المشرع المصري حدد المدة التي ينقضي بمرورها الحق في الشكوى وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني 
عليه بالجريمة وبمرتكبها .)28(

تنازل المجني عليه عن الشكوي:
إن العلة التي من أجلها إستلزم المشرع الشكوى في بعض الجرائم لكي تستطيع الجهات المختصة 

الشكوي  التنازل عن  عليه حق  المجني  أعطي  أجلها  التي من  العلة  نفس  ، هي  الجاني ومعاقبته  ملاحقة 

بعد تقديمها ، فالمشُرع قدر أن المجني عليه قد يري لإعتبارات وظروف جديدة أن الإستمرار في الإجراءات 

الجنائية وتصعيد الخصومة إلى الأمام قد يلحق ضرراً بالشاكي ، لذلك أعطاه حق التنازل عن الشكوى في أيّ 

مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم نهائي وقد نصت المادة الرابعة من قانون الإجراءات 

الجنائية 1991م على جواز العفو والصلح في أيّ جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق.ويعرف التنازل 

عن الشكوى بأنه تصرف قانوني لذلك يجب أن تتوفر فيه شروط معينة نجملها فيما يلي :

أن يتم التنازل من صاحب الحق في الشكوى وكما ذكرنا فإن صاحب الحق في الشكوى  هو المجني 

عليه الذي وصل سن معينة .)29( فضلًا عن سلامته من عوارض الأهلية المعروفة ويصح التنازل الصادر من 

وكيل المجني عليه الذى له توكيلاً خاصاً بالتنازل عن الشكوى وإذا كان المجني عليه دون السن القانونية 

أو  اللازمة فلا يصح التنازل إلا من وليه بإعتباره الذي تولى تقديم الشكوى بالنيابة عنه وإذا كان مجنوناً 

معتوهاً فيعتد بتنازل القيم وإذا تعدد المجني عليهم فإن التنازل لا ينتج أثر إلا إذا كان صادراً عنهم جميعاً 
لأنه لا يجوز تبعيض التنازل.)30(

أن يتم التنازل عن الشكوى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية ، فالمجني عليه له الحق في 

التنازل في أيّ وقت أثناء التحريات أو أثناء المحاكمة ، المهم أن يكون ذلك قبل صدور حكم نهائى في الدعوي 

المحدد  الطعن  ميعاد  بتفويت  أو  قانوناً  المتاحة  الطعن  بأستنفاذ طرق  أما  نهائياً  الحكم  ويصبح  الجنائية 

قانوناً .ونص المشُرع المصري على هذا الشرط في المادة )10( من قانون الإجراءات الجنائية ويختلف الوضع في 

القانون السودانِّ ، فلم يقيد المشرع التنازل بأنْ يكون قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.)31(وتاكيداً 

لذلك ذهبت المحكمة  العليا في طلب فحص جنائي بالرقم )2005/253(  إلى جواز الصلح والعفو حتي بعد 
صدور الحكم نهائي .)32(

وقد أجاز المشرع المصري التنازل عن الشكوي حتي بعد صدور حكم نهائي في حالتين )33( :
الحالة الأولي جريمة السرقة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.

الحالــة الثانيــة جريمــة زنــا الزوجــة ، فللــزوج أن يوقــف تنفيــذ الحكــم في أي وقــت وبــدون ذكــر أســباب 

وقــد أجــاز القانــون الســوداني الصلــح في جريمــة زنــا الزوجــة مــن قبــل الــزوج في قوانــن الإجــراءات الجنائية 

الســابقة للقانــون النافــذ وذلــك في الجــدول الملحــق بالقانــون والخــاص بالجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح 

ــة الا بشــكوي  ــا الدعــوي الجنائي ــح فيه ــا الزوجــة لا تفت ــك الحــق ، فجريمــة زن ــه ذل ــذي ل وبالشــخص ال

مقدمــة مــن قبــل الــزوج أو مــن ولي الــزوج في حالــة غيــاب الــزوج .)34(ولاتوجــد جريمــة تســمي زنــا الزوجــة 
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في قانــون الجنــائي 1991م )النافــذ( ، مــن ناحيــة أخــري نجــد أن جريمــة السرقــة أمــا أن تكــون حديــة أو 

تعزيريــة. )35(وبالتــالي لا يجــوز فيهــا التنــازل مطلقــاً وأمّــا أن تكــون السرقــة تعزيريــة )36( وأيضــاً لا يقبــل 

فيهــا التنــازل إلاّ في الحــق الخــاص فقــط دون الدعــوى الجنائيــة ككل وعــى هــذا إذا حدثــت السرقــة ســواء 

كانــت حديــة أو تعزيريــة ولــو بــن الزوجــن أو بــن الأصــول والفــروع فــا يمكــن التنــازل وإنهــاء الدعــوى 

الجنائيــة في القانــون الجنــائي النافــذ وإن كانــت السرقــة الحديــة بــن الأصــوال والفــروع أو بــن الزوجــن 

فــإن ذلــك يعتــر مــن مســقطات العقوبــة الحديــة المتمثلــة في قطــع اليــد اليمنــى مــن مفصــل الكــف لأنّ 

جريمــة السرقــة في القانــون الأخــر تكيــف مــن الجرائــم ذات الحــق العــام .)37(وقــد ذهبــت المحكمــة العليــا 

في ســابقة حكومــة الســودان / ضــد / فيصــل مأمــون دفــع اللــه إلى تقريــر المبــدأ القانــوني الآتي في شــأن 

الصلــح والتنــازل عــن الحــق في الجرائــم ومــن يملــك ذلــك الحــق والأثــر المترتــب عــى الصلــح إذا فتحــت 

الدعــوى الجنائيــة بــدون إذن )38(:

11 لا يجوز الصلح في دعوى الحق العام لأنّ ما يتم التصالح عليه هو الحق الخاص..

22 أن وكيــل الخصومــة لا يملــك حــق الصلــح وكذلــك فــإنّ الوكيــل بالصلــح لا يملــك المرافعــة في الدعــوى .

الجنائيــة .

33 إذا حركــت الدعــوى الجنائيــة بــدون أخــذ الإذن الواجــب مــن الجهــة المختصــة مخالفــة بذلــك أحــكام .

ــة  ــة تكــون باطل ــة 1991م فــأن الدعــوى الجنائي ــون الإجــراءات الجنائي المــادة )35/ب( أولاً مــن قان

وبطــان الدعــوى يبطــل الصلــح الــذي تــم فيهــا .وفي ســابقة حكومــة الســودان /ضــد/ فاطمــة عبــد 

ــاض  ــة الإجه ــوني الأتي :)إن جريم ــدأ القان ــر المب ــا إلى تقري ــة العلي ــت المحكم ــن ذهب ــاب وأخري الوه

المعاقــب عليهــا بالديــة كعقوبــة أصليــة تتعلــق بالحــق الخــاص ومــن ثــم يجــوز للمجنــي عليــه أن 

يعفــو عنهــا الا أن العفــو لا يكــون في الجريمــة نفســها ولذلــك لا يســتطيع قــاضي الجنايــات أن يشــطب 

الإتهــام مــن الوهلــة الأولى قبــل البــدء والإســتمرار في المحاكمــة لأن الصلــح المقبــول شرعــاً وقانونــاً في 

الجرائــم المعاقــب عليهــا بالقصــاص والديــة هــو الصلــح والتنــازل عــن عقوبــة القصــاص فقــط وليــس 

الجريمــة ككل حتــى تتــاح للمحكمــة الفرصــة بعــد قبــول الصلــح أو إســقاط عقوبــة القصــاص و أنّ 
توقــع العقوبــة التعزيريــة المناســبة(.)39(

التكييف القانوني لقوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية:
 التكييف هو تحديد الوصف القانوني ، وهو في تنازع القوانين يقُصد به : تحديد الوصف القانوني 

القاضي  )40(. فلا يمكن تطبيق قواعد الإسناد في دولة  لقانون معين  النزاع تمهيداً لإسناده  الصحيح لموضوع 

المعروض أمامه النزاع ما لم يقم القاضي بعملية أولية  سابقة وهي تحديد الوصف القانوني الصحيح لموضوع 

إسناد   قاعدة  منها  لكل  المشرع  التي حدد  القانونية  الطوائف  أو  النظم  إحدى  إلى  )رده(  وإرجاعه  النزاع 

تخصها ومثالها الأهلية ، الشروط الشكلية للعقد ، الشروط الموضوعية للعقد ، المسؤولية التقصيرية وهكذا 

. لذا فالتكييف عملية لازمة  لابد أن يقوم بها القاضي فيما يخص مختلف النزاعات مدنية أم جنائية  أم 

إدارية)41( لكنه هنا يقوم بتحديد الوصف القانوني )التكييف( لموضوع النزاع تمهيداً لتطبيق الحكم الموضوعي 

في القانون المدني أو الجنائي ومثاله فيما يخص العقد لابد من أن يكيف هذا العقد ما إذا كان عقد بيع أم 
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إيجار ويطبق بعدها الأحكام الموضوعية التي تحكم عقد البيع مثلاً إذا إستنتج من خلال التكييف أنه عقد 
بيع )42(

موضوع التكييف
 ، واسع  فقهي  لجدل  مجالاً  كان  وقد  التكييف  في  مسألة جوهرية  يعد  التكييف  موضوع  بحث   

وتوزعت الإتجاهات الفقهية فيه إلى إتجاهين رئيسين سنبحثهما في مطلبين ونخصص الثالث للرأي المختار .

موضوع التكييف هو علاقة أو نظام قانوني
   ويذهب البعض )43( إلى أن القاضي إنما يقوم بتكييف العلاقات القانونية ويردها إلى إحدى الفئات 

القانونية التي خصص لها مشرعه قاعدة إسناد ومثال العلاقات القانونية : الزواج ، الطلاق ، العقد ، الفعل 

الضار ، الوصية ، الأهلية وغيرها ، فالقاضي يكيف العلاقات القانونية وليس الوقائع . ويذهب البعض الآخر 

 . القانونية  القانوني( الذي تدخل في نطاقه العلاقة  التكييف هو )النظام  )44( إلى أنه يجب أن يكون محل 

ومثال العلاقة القانونية )العقد(، فلو أن عقداً أبرم في فرنسا من قبل إمرأة أمريكية متزوجة وذلك من دون 

إذن زوجها فإذا كيفنا العلاقة القانونية وحدها )التعاقد بدون إذن( لوجدنا أنها تتعلق بالأهلية ، والأهلية 

بحسب قاعدة تنازع القوانين الفرنسية تخضع لقانون الجنسية ، وقانون الجنسية وهو )القانون الأمريكي( 

يبيح هذا التعاقد ولا يحرمه . فإذا كيفنا هذه العلاقة بإعتبارها داخلة في نظام قانوني معين ، وهو مدى أهلية 

المرأة  المتزوجة ، لوجدنا أن الحل يختلف ، إذ يمكن القول بأن هذا النظام يرتكز على إعتبارات إجتماعية 

وعائلية تستهدف حماية أموال العائلة وتركيز إدارة الشؤون العائلية في الزوج وإحترام سلطانه فهي تتعلق 

إذن بالنظام العام ، ومن ثم يجب تطبيق أحكام القانون الفرنسي وهي لا تجيز للمرأة المتزوجة التعاقد 

بدون إذن زوجها( )45(.

موضوع التكييف هو الوقائع:
النزاع المعروض أمام  التي يشتمل عليـها  الوقائع  التكييف هو  الرأي إلى أن محل    ويذهب هذا 

القاضي وهذا)النزاع لا يعدو أن يكون مجرد وقائع طالما لم يتم إعطاؤه وصفاً قانونياً معيناً( )46( وبهذا الوصف 

يتم رد هذه الوقائع إلى إحدى الفئات القانونية التي خصص المشرع لكل منها قاعدة إسناد تحدد القانون 

المختص بشأنها . ثالثاً : الرأي المختاربعد عرض الإتجاهات السالفة في محل التكييف يمكن القول بأن تحديد 

معنى الواقعة القانونية يسهم في  التوصل إلى الحل الدقيق . فالواقعة القانونية هي الواقعة أو الفعل المادي 

الذي يرتب القانون عليه أثراً قانونياً مثل واقعة الإستيلاء على الأرض والأثر هو تملك هذه الأرض وواقعة 

الإرادة  إتجاه  وهو  القانوني  العمل  تشمل  العام  بالمعنى  القانونية  .والواقعة   )47( الميراث  هو  والأثر  الوفاة 

لإحداث أثر قانوني ومثالها إتجاه إرادة البائع لنقل ملكية المبيع إلى المشتري وإستلام الثمن وإتجاه إرادة 

يعد واقعة قانونية  قانونياً  أثراً  القانون  )48(.لذلك فكل ما يرتب عليه  الثمن  المشتري لقبض المبيع وتسليم 

سواء كان فعلاً مادياً أو عملاً قانونياً .فمحل التكييف في نطاق تنازع القوانين هو الوقائع التي يرتب قانون 

القاضي عليها أثراً قانونياً ومن ثم فهي تدخل في إحدى الطوائف أو الفئات القانونية التي خصص المشرع في 

دولة القاضي لكل منها قاعدة إسناد مثل الأهلية وشكل التصرف وغيرها فبعد قيام القاضي بعملية التكييف 

عليه أن يطبق قاعدة الإسناد ويحدد القانون المختص الذي يحكم هذه الوقائع .ففي قضية وصية الهولندي 
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)49( بحث القاضي )الفرنسي( المعروض أمامه النزاع ليس واقعة الوصية بما هي واقعة يرتب القانون الفرنسي 

عليها أثراً قانونياً ومعروفة لديه وقد خصص لها قاعدة إسناد هي إخضاعها لقانون الدولة  التي ينتمي إليها 

الموصي بجنسيته وهو )القانون الهولندي( بل بحث في موضوع آخر – وإن تضمنته طلبات الخصوم – وهو 

) إجراء الوصية بالشكل العرفي الخطي وهل يعد من مسائل الشكل أم الأهلية( وقام بتكييفه ضمن  مسائل 

الشكل التي تحكمها قاعدة الإسناد )إخضاع الشكل إلى قانون دولة محل الإبرام( وهو )الفرنسي( لأن الوصية 

أبرمت في فرنسا. وببيان أكثر في الوصية المكتوبة بالشكل العرفي الخطي هل يبحث القاضي وينصب إهتمامه 

في التكييف على :

الوصية نفسها ؟ أم --

شرط الرسمية الذي يشترطه قانون جنسية الموصي ؟--

 إن إختار القاضي الحل الثاني – وهو ما حصل فعلاً – فإنه يكون قد قام بتطبيق قاعدة إسناد هي 

غير القاعدة الواجبة التطبيق أصلاً والتي تخص الوصية إذ بحث في : هل أن هذا الشرط يدخل ضمن الأهلية 

أم الشروط الشكلية ولكل من الإثنين قاعدة إسناد هي غير قاعدة إسناد الوصية .أي أن القاضي هنا قد طبق 

قانونه الوطني قبل أوان التطبيق وفي مناسبة التكييف وقضى بأن الوصية صحيحة وأن هذا الشرط يعد شرطاً 

شكلياً فهو قد مال بشكل واضح لتطبيق قانونه الوطني على حساب القانون الواجب التطبيق وهو )القانون 

الهولندي( فهذه  القضية  وإن  دأب الفقهاء على إيرادها مثالاً تقليدياً للتكييف إلا إنها - في إعتقادي ووفقاً 

لمفهوم الواقعة القانونية – تعد إجتهاداً غير موفق وميلاً لتطبيق قانون القاضي في غير موضع التطبيق .ولكن 

الأمر يعد مختلف تماماً إذا كان موضوع النزاع هو وقائع لا يعرفها قانون القاضي ولا يرتب عليها أثراً قانونياً 

ومثال ذلك قضية )ربع الزوج المحتاج( )50( . فالأرملة التي تطالب بنصيبها من تركة زوجها وفقاً لنظام قانوني 

لا يعرفه قانون القاضي  ) الفرنسي ( بل هو معروف فقط في قانون الدولة التي يحمل الزوج المتوفى جنسيتها 

) المالطي ( فهنا لأجل تحديد الوصف القانوني الصحيح لإدعاء الزوجة هذا لابد من الرجوع إلى القانون الذي 

ينظم ذلك أي القانون المالطي والسؤال هو : هل إن هذا النصيب يُنح للأرامل فقط ومن ثم يمكن عده من 

الميراث أم يُنح للأرامل والمطلقات على السواء ومن ثم يعد من النظام المالي للزواج )51(.

القانون الذي يتم بموجبه التكييف :
 نتناول النظريات التي طرحت في بيان القانون الذي بموجبه يتم تكييف موضوع النزاع وإسناده إلى 

إحدى الفئات القانونية التي تنظمها قواعد الإسناد .وفي الواقع قد طرحت نظريات ثلاث هي : الرجوع في 

التكييف إلى القانون المقارن ، والرجوع إلى القانون المختص نفسه الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد وأخيراً 

التكييف وفقاً لقانون القاضي .

الرجوع في التكييف إلى القانون المقارن:
 وبموجب هذه النظرية التي قال بها الفقيه الفرنسي ) رابل ( يتم الرجوع في التكييف إلى القانون 

المقارن ، إذ إن قواعد الإسناد إنما تهدف إلى سد حاجة المعاملات الدولية ومن ثم فإن ما تنظمه هذه القواعد 

يجب أن يعطى معنى عالمياً من دون الإعتماد على المقصود منه وفقاً لقانون دولة معينة )52(.فلو أن قاعدة 

الإسناد في مسألة الأهلية تشير إلى تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته فوفقاً لهذا الرأي 
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يجب أن يكون المعنى المقصود من الأهلية متحدداً في ضوء القانون المقارن لا كما تفُهم الأهلية في قانون 

دولة معينة .إن سد حاجة المعاملات الدولية من قبل قاعدة الإسناد هي حجة منطقية مضافاً إلى إن الرجوع 

إلى القانون المقارن سيخفف كثيراً عن كاهل القاضي ثقل تكييف موضوع لا وجود له في تشريعه الداخلي 

)53(.ولكن النجاح لم يكن حليف هذه النظرية إذ وجه إليها النقد من جهات عديدة :

11 أنهــا تصطــدم بصعوبــات عمليــة إذ إن فكــرة القانــون المقــارن لم تتبلــور بعــد ولا زال هــذا .

القانــون في العموميــات 

22 ــارن ، . ــون المق ــه إلى القان ــد رجوع ــاضي عن ــات محــددة يعتمدهــا الق ــن آلي ــاك م ــس هن لي

ومــن ذلــك حالــة وجــود نظــم قانونيــة متباينــة لــدول مختلفــة تباينــاً يصعــب معــه الترجيــح 

؟ وهــل المقارنــة تتــم بــن قوانــن أو نظــم قانونيــة ؟

33 إن القــاضي لم يواجــه صعوبــة في تكييــف المســائل التــي لم يتطــرق إليهــا تشريعــه الداخــي .

ــم يــردد القــاضي في مســألة  ــون القــاضي ، فل في قواعــد الإســناد أخــذاً بالمفهــوم المــرن لقان

الــزواج الثــاني مثــاً والــذي تعرفــه الشريعــة الإســامية أن يعــده نوعــاً مــن الــزواج رغــم أن 

تشريعــه الداخــي لا يعــرف هــذا النظــام )54(.

الرجوع إلى القانون المختص بموجب قاعدة الإسناد:
         وبموجب هذه النظرية والتي قال بها الفقيه الفرنسي ) دسبانييه ( ثم تبعه آخرون يتم الرجوع 

لأجل تكييف الفكرة المراد إسنادها وتحديد القانون المختص بشأنها إلى هذا القانون الأخير نفسه أي القانون 

الواجب التطبيق بموجب قاعدة الإسناد .

         ويــرر أنصــار هــذه النظريــة مــا يذهبــون إليــه بــأن القانــون المختــص والــذي تشــر بتطبيقــه قاعــدة 

الإســناد في قانــون القــاضي يجــب أن يحكــم الفكــرة المسُــندة بشــكل كامــل مــن حيــث الموضــوع وكذلــك 

مــن حيــث التكييــف والقــول بالأخــذ بقانــون القــاضي في التكييــف يعــد إفتئاتــاً عــى إختصــاص القانــون 

الواجــب التطبيــق وتطبيقــاً لقانــون القــاضي في غــر موضــع تطبيقــه)55(.

         ولم تسلم هذه النظرية من النقد ومن أهم ما إنتقدت به – وبحق - :

11 أنهــا تتجاهــل الترتيــب المنطقــي للأمــور والتتابــع الزمنــي لهــا إذ إن التكييــف هــو عمليــة ســابقة .

زمنــاً ولازمــة ضرورة قبــل تطبيــق قاعــدة الإســناد في قانــون القــاضي.

22 إن قواعــد الإســناد هــي مــن وضــع المــرع الوطنــي في دولــة القــاضي ومــن ثــم فالأفــكار التــي .

ينظمهــا في هــذه القواعــد لأجــل تطبيــق القانــون المختــص بشــأنها وطنيــاً كان أم أجنبيــاً. )56(.

33 ــم . ــم الرجــوع إلى المفاهي ــة :يت ــاضي وبموجــب هــذه النظري ــون الق ــف لقان الرجــوع في التكيي

والأفــكار القانونيــة في قانــون القــاضي نفســه لأجــل تحديــد الوصــف القانــوني لموضــوع النــزاع 

ورده إلى إحــدى الطوائــف القانونيــة التــي خصــص المــرع في دولــة القــاضي لــكل منهــا قاعــدة 

إســناد مســتقلة .ومــن أهــم مــن قــال بهــذه النظريــة وأرسى دعائمهــا الفقيــه الفرنــي ) بارتــان 

( إلا أنــه أقــام نظريتــه عــى فكــرة الســيادة فذهــب إلى أن المــرع في دولــة القــاضي بوضعــه 

قواعــد الإســناد إنمــا يتنــازل عــن جــزء مــن ســيادة قانونــه لصالــح تطبيــق القانــون الأجنبــي 
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ــص  ــون المخت ــد القان ــل تحدي ــناد لأج ــدة الإس ــق قاع ــدود تطبي ــر في ح ــازل ينح ــذا التن وه

ومــن ثــم فتحديــد الوصــف القانــوني للمســائل التــي تنــدرج ضمــن قاعــدة الإســناد هــو مــن 

إختصــاص المــرع الوطنــي نفســه وهــذا التكييــف أو التحديــد لم يتنــازل عنــه لصالــح غــره 

ــذه  ــي له ــث)58( المتبن ــه الحدي ــا الفق ــل به ــيادة لم يق ــرة الس ــن)57(. إلا أن فك ــن المشرع م

ــات  ــة المعام ــة لحاج ــص تلبي ــون المخت ــد القان ــا تحدي ــناد هدفه ــدة الإس ــة إذ أن قاع النظري

الدوليــة ، ومــن الحجــج التــي إســتدلوا بهــا لدعــم وجهــة نظرهــم :-

44 إن قواعــد الإســناد في دولــة القــاضي هــي قواعــد وطنيــة مــن وضــع المــرع الوطنــي ومــن ثــم .

فالتكييــف لا يعــدو أن يكــون تفســراً لقاعــدة الإســناد وينبغــي ن يتــم هــذا التفســر في ضــوء 

مفاهيــم قانــون القــاضي)59(.

55 إن التكييــف هــي عمليــة ضروريــة وســابقة عــى تحديــد أي قانــون ولا يمكــن تحديــد القانــون .

المختــص قبــل إجــراء التكييــف ومــن ثــم فــا يمكــن أن يتــم التكييــف إلا وفقــاً لقانــون القــاضي 

المعــروف لــدى هــذا الأخــر)60(.

66 إن مبــدأ وحــدة التكييــف في دولــة القــاضي يســتلزم إجــراؤه وفقــاً لقانــون القــاضي فــا يمكــن .

ــزاع  ــاضي في ن ــون الق ــاً لقان ــارة وفق ــا ت ــم تكييفه ــة أن يت ــألة  الأهلي ــاً في مس ــور مث أن نتص

وطنــي بحــت وتــارة وفقــاً لقانــون أجنبــي في نــزاع مشــوب بعنــر أجنبــي مــن خــال قاعــدة  

ــداً في  ــون واح ــد أن يك ــف لاب ــن ، فالتكيي ــف في الإثن ــاف التكيي ــع إخت ــة م ــناد الوطني الإس

ــة نفســها)61(. الدول

77 حجــة ذات طابــع نفــي فالقــاضي في تكوينــه النفــي والمهنــي مطبــوعٌ بطابــع قانونــه الوطنــي .

ومــن ثــم فالمفاهيــم القانونيــة تدخــل في تكويــن ثقافتــه القانونيــة والمهنيــة فهــو يميــل دائمــاً في 

النــزاع المعــروض عليــه إلى تطبيــق قانونــه الشــخصي ولا ســيما في تفســر قاعــدة وطنيـــة هــي 

قاعــدة الإســناد وفي ذلــك يقــول الفقيــه )بارتــان( : )إن المبــادىء الســائدة في  دولــة القــاضي 

تعــد جــزءاً لا ينفصــل عــن ذكائــه المهني()62(.وتعــد نظريــة التكييــف وفقــاً لقانــون القــاضي 

هــي النظريــة الأرجــح وقــد تبنتهــا غالبيــة التشريعــات وأخــذ بهــا القضــاء في أحكامهــم .

  الخاتمــــة :
تناولت الدراسة قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية ، وتطرقنا فى هذه الدراسة الى مفهوم 

تناولنا أثر قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية وتعريف  الحكم الجنائي وشروط استحقاقه وايضاً 

الدعوى الجنائية واخيرا تطرقنا عن التكييف القانوني لقوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية،وخلصت 

الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات منها:
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النتائج :
11 إن ســلطة النيابــة الجنائيــة في انهــاء الدعــاوي الجنائيــة هــي ســلطة ليســت مطلقــة بمعنــي أنهَــا في .

بعــض الحــالات تكــون مقيــدة وتنحــر تلــك القيــود في الشــكوى والإذن والطلــب . 

22 ــراءات . ــون الإج ــن قان ــادة )37( م ــة في الم ــوى الجنائي ــاء الدع ــباب إنقض ــودانِّ أس ــرع الس أورد الم

ــباب إنقضــاء الشــكوى. ــن أس ــل المــرع المــري تحــدث ع ــا فع ــص خــاص ك ــورد ن ــة ولم ي الجنائي

33 ــح . ــود فت ــن قي ــت ع ــي تحدث ــة 1991م والت ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة )35( م ــة الم ان صياغ

ــوى  الدع

 التوصيات :
11 ــت . ــي الوق ــا ع ــة حفاظ ــوى الجنائي ــح الدع ــل فت ــة قب ــة معين ــن جه ــي إذن م ــول ع ضرورة الحص

ــذة . ــة المتخ ــراءات الجنائي ــة الإج ــاً لصح ــد وضمان والجه

22 ضرورة أن ينقضي الحق في الشكوى في الحالات الاتية :.

أ وفاة المجني عليه قبل التصريح الشكوى	.

ب مضي مدة ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة وبفاعلها 	.

ت تنازل المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا عن الشكوى في جرائم الحق الخاص .	.

ــة 1991م والتــي جــاءت صياغتهــا  تعديــل صياغــة المــادة )35( مــن قانــون الاجــراءات الجنائي 	3-
مجملــة بمفهــوم الاذن وادخــال قيــد الطلــب الكتــابي .
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د.عماد الدين قمرمحمد أحمد

المصادر والمراجــع :
أولاً -  القران الكريم 

ثانياً - السنة النبوية 

ثالثاً : المعاجم اللغوية :

ابن منظور – لسان العرب ، دار المعارف 1980م المجلد الخامس.)))

رابعاً :  الكتب القانونية :

ابن حجر الهتمى – تحقه المحتاج في شرح المنهاج المكتبة التجارية القاهرة 1983م .)))

ــة في ))) ــة العام ــة النياب ــى حري ــام ع ــد ع ــكوى كقي ــي ، الش ــعد المحام ــو س ــد أب ــد أحم أحم

تحريــك الدعــوى ، دار العــدل للنــر والتوزيــع ، 2005م .

أحمــد أحمــد أبوســعد المحامــي – الشــكوى عــام حريــة النيابــة العامــة في تحريــك الدعــوى )))

الجنائيــة دار القــول للنــر والتوزيــع .

أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية 1977م .)))

ــة ،ط ))) ــع المــري ، دار النهضــة العربي ــة في التشري ــي ، الإجــراءات الجنائي إدوار غــالي الدهب

1988م. الأول 

أمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية 1975م .)))

حاج أدم حسن الطاهر ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية 2007م .)))

حســن صــادق المرصفــاوي في أصول الإجــراءات الجنائية ، منشــأة المعارف بالإســكندرية ، ))) 	
ط الأخــرة 1982م .

ــل )1)) ــم خلي ــد المنع ــق عب ــار . تحقي ــع البح ــار وجام ــه الابص ــن عبدالل ــد ب ــب محم الخطي

إبراهيــم – دار الكتــب العلميــة – القاهــرة ،2002م .

ــكندرية )1)) ــارف بالأس ــأة المع ــاً ، منش ــاً وتحلي ــة تأصي ــراءات الجنائي ــام ، الإج ــيس بهن رمس

1977م 

ــر )1)) ــة م ــة نهض ــري ، مطبع ــون الم ــة في القان ــراءات الجنائي ــادئ الإج ــد ، مب روؤف عبي

بالفجالــة ، ط الرابعــة 1963م.

سالم الراشدى – الدعوى والبيان والقضاء دار المصطفي – الطبعه الأولى 2006م )1))

ســليمان عبــد المنعــم أصــول الإجــراءات الجنائيــة ، الكتــاب الأول منشــورات الحلبــي )1))

، 2003م. الحقوقيــة 

صــاح الديــن بريــر مختــار ادم – القضــاء الدعــوى الجنــائى في الشريعــة والقانــون – دراســة )1))

مقارنــة ب.ن ، ب ط 2010م .

ــة )1)) ــات جامع ــة ، مطبوع ــة الكويتي ــراءات الجزلئي ــيط في الإج ــد ، الوس ــاب حوم ــد الوه عب

ــة 1977م. ــت ، ط الثاني الكوي

عبد الله الفاضل عيسي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية 1991م ، ط الخامسة ، 2006م.)1))
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قوة الحكم الجنائي في إنهاءالدعوى الجنائية

عبد الله الفاضل عيسى – قانون الإجراءات الجنائية 1991 ب.ت .ط.ط الثابتة 2007م، )1)) 	
الخرطوم.

عبــده جميــل ، شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات )1))

والنــر والتوزيــع، ط الأولى ، 2012م.

ــة ، )2)) ــة ، ج الأول ، دار النهضــة العربي ــون الإجــراءات الجنائي ــي ، شرح قان ــد الباق عــدلي عب

. 1951م 

ــودانية والشريعــة )2)) ــن السَّ ــة في القوان ــة عــن المســألة الجنائي عــى أحمــد الســيد ، الحصان

الإســامية، ب . ن ، ط الأولى ، 2006م.

على بن الجزائي – كتاب معجم التعريفات – حققه – صديق الشاوى )بدون تاريخ( .)2))

على حيدر خواجه – درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة )1613(م .  )2))

عــى محمــد جعفــر ، شرح قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة ، مجــد المؤسســة الجامعيــة )2))

للدراســات والنــر والتوزيــع ط الأولى ، 2004م .

عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية 1977م .)2))

ــربي ، )2)) ــر الع ــري ، دار  الفك ــع الم ــة في التشري ــراءات الجنائي ــامة ،الإج ــد س ــون محم مأم

الجــزء الأول ، 1988م . 

ــر )2)) ــة للن ــة ، دار الثقاف ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــم ، شرح قان ــي نج ــد صبح محم

والتوزيــع ، 2000م .

ــى  وحــروج – )2)) ــق ع ــوم – تحقي ــون والعل ــاوي- كشــاف إصلاحــات الفن ــى الته ــد ع محم

ــان 1996م . ــه لبن كلي

ــره )2)) ــه القاه ــوداني مطبق ــة الس ــراءات الجنائي ــون الإج ــوض – قان ــن ع ــى الدي ــد مح محم

ــى. ــاب الجامع والكت

محمــد نجيــب حســن وشرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة – دار الرخضــة الحربيــة القاهــرة )3))

،1977م 

محمــد نعيــم ياســن تظريــة الدعــوى بــن الشريعــة الإســامية وقانــون المرافقــات المدنيــة )3))

والتجاريــة – دار عــالم .2003م الريــاض .

ــة )3)) ــة جامع ــة ، ب.ن ، مطبع ــراءات الجنائي ــون الإج ــي ، شرح قان ــود مصطف ــود محم محم

ــي ، ط12، 1988م. ــاب الجامع ــرة والكت القاه

محمــود نجيــب حســني ، شرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، )3))

1988م .

مدحت محمد الحسني ، البطلان في المواد الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية 1993م . )3))

مروان العطية- المعجم الجامع – مركز أبواب النشر- مصر 2012م .)3))

نبيه صالح ، الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف 2002م.)3))
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د.عماد الدين قمرمحمد أحمد

يسن عمر يوسف ، شرح قانون الإجراءات الجنائية 1991م ، ط الثانية 2007م. )3))

خامساً : القوانين : 

قانون العقوبات 1925م.)3))

قانون العقوبات 1974م .)3))

قانون العقوبات 1983م .)4))

القانون الجنائي 1991م .)4))

قانون الإجراءات الجنائية 1925م .)4))

قانون الإجراءات الجنائية 1974م.)4))

قانون الإجراءات الجنائية 1983م.)4))

قانون الإجراءات الجنائية1991م.)4))

قانون تنظيم وزارة العدل 1983م.)4))

قانون تنظيم مهنة المحاماة 1983م.)4))

سادساً : اللوائح : 

لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة 1993م)4))

سابعاً : المنشورات : 

ــوات المســلحة في )4)) ــراد التابعــن للق ــة الأف ــة معامل ــم 1995/3م )كيفي المنشــور القضــائِّ رق

ــة(. ــي التحــري والمحاكم مرحلت

ثامناً : المجلات :

مجله الأحكام القضائية 1997م .)5))

تاسعاً :  الدساتير :

دستور الحكم الذاتي 1953م.)5))

دستور السودان 1956م.)5))

دستور السودان المؤقت 1964م.)5))

دستور جمهورية السودان 1998م.)5))

دستور السودان الإنتقالي 2005م.)5))
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قوة الحكم الجنائي في إنهاءالدعوى الجنائية

المصادر والمراجع:
محمد زكي ابو عامر, سليمان عبد المنعم, القسم العام لقانون العقوبات, دار الجامعة,مصر,2002,ص )))

.145

علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات, الدار الجامعية, لبنان,2000.ص 750.)))

عبد الرحمان خلفي, محاضرات في القانون الجنائي, دار الهدى للطباعة و النشر, الجزائر,2013,ص 190.)))

سليمان عبد المنعم, نظرية المسؤولية و الحكم, دار الجامعة الجديدة للنشر,مصر.2000,ص34.)))

علي محمد جعفر, العقوبات و التدابير و اساليب تنفيذها, المؤسسة الجامعية للدراسات, ط1, لبنان, )))

1998,ص12.

سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص 50.)))

سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص52.)))

سليمان عبد المنعم, مرجع سابق, ص 54.)))

بن الشيخ لحسين, مبادئ القانون الجزائي العام, دار هومة للطباعة والنشر,ط2,الجزائر 2000,ص146.)))

روان العطيه – المعجم الجامع – مركز أبواب النشر – مصر 2012 – ص227. )1))

علي بن محمد الجرباني – كتاب معجم التعريفات حققه – صديق المنشاوي – دار الفضيله – القاهره )1))

) ب . ت ( .

سورة يس الاية 58)1))

سورة يونس الآية 10)1))

محمد علي التهناوي – كشاف اصلاحات الفنون والعلوم تحقيق –علي دحروج –كليه لبنان 1996م – )1))

ص22.

علي حيدر خواجه افندي – درر الحكام في شرح مجلة الاحكام تعريف فهمي حسين – دار الجيل )1))

بيروت 1991م- ص110.

علي حيدر خواجه – درر الحكام في شرح مجلة الأحكام الماده )1613( مرجع سابق – ص 300.)1))

محمد نعيم ياسين – نظرية الدعوي بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية – دار )1))

عالم كلتن الرياضة2003م – ص79 .

الخطيب محمد بن عبدالله – تنوير الأبصار وجامع البحار تحقيق – عبدالمنعم خليل إبراهيم – دار )1))

الكتب العلمية– القاهرة 2002م .ص 218

ـ )1)) والتجارية  المدنية  المرافعات  الاسلامية وقانون  الشريعة  بين  الدعوي  نظرية  ياسين –  نعيم   محمد 

مرجع سابق ، ص79 .

نظريه الدعوى مرجع سابق ص 83 .)2))

 سالم الراشدي - - الطبعه الأولي 2006م مرجع سابق ص 5-4.)2))

ظرية الدعوى – مرجع سابق ص )62  - 63(.)2))

سلم الراشدي – مرجع سابق  ص )5  -6( .)2))
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د.عماد الدين قمرمحمد أحمد

نظرية الدعوى، مرجع سابق ص )87-86()2))

عبدة جميل ، مرجع سابق ، ص 239.)2))

المادة )37-1( من قانون الإجراءات الجنائية 1991م )أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية()2))

يسن عمر يوسف ، مرجع سابق ، ص141.)2))

سليمان عبد المعنم ، مرجع سابق ،ص38.)2))

حدد المشرع  السوداني الأهلية اللازمة لصحة التصرفات القانونية ومن بينها التنازل عن الحق بثمانية )2))

عشر سنوات وفقاً المادة )56( من قانون المعاملات المدنية 1984م.

د. جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ،2003م ، ص100.)3))

المادة )37( من قانون الإجراءات الجنائية 1991م والخاصة بأسباب اتقضاء الدعوى الجنائية والتي من )3))

بينها التنازل عن  الدعوى الجنائية .

 مجلة الأحكام القضائية ،2005م ، ص124.)3))

رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا ، منشأة المعارف  بالإسكندرية ، 1977م ، ص213.)3))

 المادة )134( من قانون الإجراءات 1925م ونفس المادة في قانون الإجراءات الجنائية 1974م )الملغيين()3))
المادة )171( من القانون الجنائي 1991م )السرقة الحدية(.)3))
 المادة )174( من القانون الجنائي 1991م )السرقة التعزيرية()3))
المادة )172/أ( من القانون الجنائي 1991م )مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية( .)3))
مجلة الأحكام القضائية ، 2003م ،ص176.)3))
 مجلة الأحكام القضائية ، 1983م ، ص176.)3))
جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، ج2 ، ط2 ، مطبعة التفيض ، بغداد ، 1947-  1948، )4))

القوانين ) دراسة مقارنة (، دار المطبوعات الجامعية ،  : تنازع  ، د.عكاشة محمد عبدالعال  ص 522 
الإسكندرية ، 2002 ، ص 79 .

الدليل على أهمية التكييف في القانون الإداري أن التمييز بين العقود التي تبرمها الإدارة ما إذا كانت )4))
مدنية أم إدارية قد ) أثار – ويثير دائماً العديد من منازعات الإختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم 
المدنية (  د.علي محمد بدير ، د.عصام عبدالوهاب البرزنجي ، د.مهدي ياسين السلامي : مبادىء وأحكام 

القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 ، ص 475.
عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، المصدر السابق ، ص 81 .)4))
سامي بديع منصور : الوسيط ، فقرة )120( أشار إليه  د.عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، )4))

المصدر السابق ، ص 89
 جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 539 .)4))
جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 539 – 540 والمصادر التي يذكرها )4))

المؤلف في ص 540

 فؤاد رياض ، د.خالد الترجمان : تنازع القوانين والإختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية ، )4))

1988 ، ص 57  أشار إليه  د.عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 89

 سليمان مرقس : نظرية العقد ، نشر وطبع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1956 ، ص 28 – 29.)4))
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سليمان مرقس : نظرية العقد، المصدر السابق ، ص 29 ، عبدالباقي البكري ، زهير البشير : المدخل )4))

لدراسة القانون ، نشر جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ص 245 ، يوسف نجم جبران : القانون والجرم 

وشبه الجرم ، ط1، منشورات عويدات ، بيروت – باريس ، 1978 ، ص 29 .

حكم محكمة إستئناف أورليان في  4 / 8 / 1857  في قضية تتلخص وقائعها في : أن هولندياً قام بتحرير )4))

وصية بالشكل الخطي العرفي في فرنسا التي يجيز قانونها ذلك حسب المادة )999( من القانون المدني 

الفرنسي في حين أن القانون الهولندي يمنع ذلك ويشترط الرسمية ) إفراغ الوصية في الشكل الذي يتطلبه 

القانون ( حسب المادة ) 992 ( من القانون المدني الهولندي فلما مات الهولندي طالب ورثته ببطلان 

الوصية وفقاً للقانون الهولندي وذلك أمام القضاء الفرنسي ، أشار إليه  د.جابر جاد عبدالرحمن :القانون 

الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 524 – 525.

قضية تتلخص وقائعها في أن زوجيين مالطيين تزوجا في  مالطـــا ثم إنتقلا للعيش في الجزائر ) حينما )5))

فطالبت   ، الجزائر  في  عقارات  بينها  من  ثروة ضخمة  عن  الزوج  مات  ثم  فرنسية(  مستعمرة  كانت 

الزوجة أمام القضاء الفرنسي بنصيبها من زوجها وفقاً لما يعرف بـ ) نصيب الزوج المحتاج ( وهو نظام 

يعرفه القانون المالطي ولا يعرفه القانون الفرنسي ، ويلاحظ أن المحكمة الفرنسية طبقت قانونها وليس 

القانون المالطي وكيفت الموضوع بأنه ميراث ومن ثم يخضع للقانون الفرنسي ، حكم محكمة إستئناف 

الجزائر بتأريخ  24 / 12 / 1889  أشار إليه  د.جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر 

سابق ، هامش رقم )1( ص 537.

شمس الدين الوكيل : محاضرات في القانون الدولي الخاص ) على الآلة الكاتبة ( ، جامعة الإسكندرية ، )5))

1962 – 1963 ، ص 54  أشار إليه  د.عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 92

دراسة )5))  – الأردني  القانون  في  الوضعية  والحلول  العامة  المبادىء   ( القوانين  تنازع   : الهداوي  حسن 

مقارنة-(، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001 ، ص 54 – 55.

 حسن الهداوي : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 55.)5))

( جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 527 ، د.حسن الهداوي : )5)) 	54
تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 55.

 عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 114.)5))

 حسن الهداوي : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 57.)5))

جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 529.)5))

عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 97  )5))

سامي بديع منصور ، د.عكاشة محمد عبدالعال : القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، ص 91.)5))

عكاشة محمد عبدالعال : تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 99.)6))

جابر جاد عبدالرحمن : القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 529 – 530.)6))

بارتان : مبادىء القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول ، ص 227  نقلاً عن  د.عكاشة محمد عبدالعال : )6))

تنازع القوانين ، مصدر سابق ، ص 101
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